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يات الإخطار البرلماني في التشريع الجزائري ودوره في حماية حقوق وحر
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Parliamentary notification in Algerian legislation and its 

role in protecting the rights and freedoms of citizens. 
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 الملخص:          

قبة في مجال سعى المؤسس الدستوري الجزائري من خلال الإصلاحات المتعا

ن مهدف الرقابة على دستورية القوانين إلى جعل هده الأخيرة أكثر فعالية لتحقيق ال

 اعتمادها ألا وهو صيانة سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة.

رقابة مجال الفي وما تلاه نقطة تحول فارقة  2016ويعتبر التعديل الدستوري لسنة   

ل ن اجسح المجال للأفراد للوصول إلى القضاء الدستوري مالدستورية ، فبالإضافة لف

هم في مثليحماية حقوقهم وحرياتهم عن طريق الدفع بعدم الدستورية ، فقد سمح لعدد من م

 البرلمان من أخطار المحكمة الدستورية عن طريق الإخطار البرلماني 

 
، الإخطار الدستوري التعديل الرقابة على دستورية القوانين،: الكلمات المفتاحية    

 .البرلماني
          Abstract:  

       The Algerian constitutional founder sought, through 

successive reforms in the field of monitoring the constitutionality of 

laws, to make the latter more effective to achieve the goal of its 

adoption, which is to maintain the supremacy of the constitution 

and protect public rights and freedoms. 

      The constitutional amendment of 2016 and what followed is 

considered a turning point in the field of constitutional oversight. In 

addition to allowing individuals access to the constitutional 
                                                             

  المؤلف المرسل * 
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judiciary in order to protect their rights and freedoms by pleading 

unconstitutionality, it allowed a number of their representatives in 

Parliament to notify the Constitutional Court through parliamentary 

notification. 

Keywords:  control over the constitutionality of laws, constitutional 

amendment, parliamentary notification. 

 

 مقدمة         

 يستلزم لسموتحتل القواعد الدستورية في الدول قمة هرم القواعد القانونية، وهذا ا

ن لضماوعدم مخالفتها ، و وجوب خضوع القواعد القانونية الدنيا للقواعد الدستورية

 لقوانينية ااحترام القواعد الدستورية فقد أخذت غالبية الدول بنظام الرقابة على دستور

 وأنشأت هيئات أوكلت لها مهمة احترام الدستور.

ة توريوالجزائر كغيرها من الدول أخذت منذ استقلالها بنظام الرقابة على دس 

لال حاصل في مجال الرقابة الدستورية من خالقوانين، وسعت إلى مواكبة التطور ال

ويعتبر  نها،التعديلات الدستورية المتعاقبة لجعلها أكثر فاعلية وتحقيق للهدف المرجو م

سيما محطة بارزة من خلال الإصلاحات التي جاء بها لا 2016التعديل الدستوري لسنة 

ن ي مقضاء الدستورفي مجال الرقابة الدستورية، فقد منح الأفراد حق الوصول إلى ال

بة لرقااخلال آلية الدفع بعدم الدستورية، كما منح نواب وأعضاء البرلمان من تحريك 

يل لتعدالدستورية عن طريق الإخطار البرلماني، كما تم التأكيد على ما سبق بموجب ا

الذي نص على استحداث المحكمة الدستورية خلفا للمجلس  2020الدستوري لسنة 

 ن مجالات الإخطار البرلماني .الدستوري ووسع م

نية والإخطار البرلماني هو وسيلة رقابية تضاف إلى وسائل الرقابة البرلما

 تشريعاتك الكالأسئلة والاستجواب وهو يمكن الأفراد من نقل احتجاجاتهم المتعلقة بانتها

وى لحقوقهم وحرياتهم إلى القضاء الدستوري عن طريق ممثليهم المنتخبين على مست

ن رلمان، لان من صميم مهام نواب وأعضاء البرلمان تمثيل الشعب والتعبير عالب

 انشغالاته.

ل ن خلامالمساهمة في تفعيل الرقابة الدستورية  وبهذا يمكن للإخطار البرلماني

فالة كفي  دفع وتيرة تدخل القضاء الدستوري وتمكينه من أداء مهمته الأساسية المتمثلة

الإشكالية التي يمكن أن نطرحها من خلال هده الورقة البحثية و، 1ضمان احترام الدستور

: كيف يساهم الإخطار البرلماني للمحكمة الدستورية في حماية حقوق وحريات 

 ؟المواطنين

 للإجابة عن هده الإشكالية يتم طرح الأسئلة الآتية :

 )أولا( ؟ما المقصود بالإخطار البرلماني وما هي مجالاته -
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 ؟عنه اجب توفرها في الإخطار البرلماني والآثار المترتبةما هي الشروط الو -

 )ثانيا(

على  دلك و بالإجابة عن هده الأسئلة نكون قد اجبنا على إشكالية الموضوع معتمدين في

 المنهج التحليلي المناسب للموضوع.

 المقصود بالإخطار البرلماني وتحديد مجالاته: –أولا 

ية لأساسية لممارسة الرقابة على دستوريعتبر الإخطار بصفة عامة الآلية ا

صة النصوص القانونية وهو رسالة أو طلب من له الحق في الإخطار موجه لهيئة مخت

 دستوريا من اجل النظر في دستورية النصوص القانونية.

 في الجزائر ينحصر في 2016كان حق الإخطار قبل التعديل الدستوري لسنة 

 لجمهورية، رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلسثلاث هيئات دون سواها وهم رئيس ا

 موجبالشعبي الوطني،ونظرا لمحدودية جهات الإخطار وعدم فاعلية الرقابة فقد تم ب

ن معدد التعديل الدستوري سابق الذكر من توسيع جهات الإخطار لتشمل الوزير الأول و

دستوري نواب وأعضاء البرلمان، حيث يعد منح ممثلي الشعب حق إخطار القضاء ال

د وسيلة رقابية فعالة لحماية حقوق وحريات المواطنين وفيما يلي سنحدد المقصو

  .بالإخطار البرلماني وتحديد مجالاته

 المقصود بالإخطار البرلماني   -1

ي الفقهوالتعريف القانوني  البحث عنلتحديد المقصود بالإخطار البرلماني يمكن 

كتفت بل الإخطار ل ائري لم يعطي تعريفاالمشرع الجز أنللإخطار بصفة عامة ، فنجد 

كمة طر المحمن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية بالقول بان "تخ 09المادة 

مر والأوا انينالدستورية في إطار رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والقو

ي الداخل نظامانين العضوية والو التنظيمات و التوافق مع المعاهدات، ورقابة مطابقة القو

نص بال لكل من غرفتي البرلمان للدستور، بموجب رسالة إخطار توجه إلى رئيسها مرفقة

  .   2موضوع الإخطار"

ه بقوم " ذلك الإجراء الذي ت فيعرف الإخطار بأنه الدكتور سعيد بوالشعير أما

ستورية نص الجهة المخولة دستوريا بطلب موقف المجلس الدستوري حول مدى د

ر إلى خطاتشريعي أو تنظيمي أو معاهدة ويكون ذلك بتوجيه رسالة من الجهة المخولة بالإ

ية ستوررئيس المجلس الدستوري بغرض إبداء المجلس لرأيه أو قراره بشأن مطابقة أو د

  3النص المعروض للدستور كليا أو جزئيا.

الذي  2022يوليو  25المؤرخ في  22/19وبعد الاطلاع على القانون العضوي 

يحدد إجراءات و كيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية لاسيما المادة 

منه ، يمكن القول بأن المقصود من الإخطار البرلماني هو تلك الرسالة التي يوجهها  02
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ة عدد محدد من نواب أو أعضاء البرلمان إلى المحكمة الدستورية من اجل رقابة دستوري

مع أحكام الدستور، أو رقابة توافق القوانين  نص قانوني )معاهدة، قانون عادي، تنظيم(

والتنظيمات مع المعاهدات أو تفسير حكم أو أحكام دستورية، أو وجود خلاف بين 

 .، أو رفع الحصانة عن عضو البرلمانالمؤسسات الدستورية

قد  2016ستوري لسنة ونجد أن المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الد

 30نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني أو  50اشترط لإخطار المجلس الدستوري 

، وقد تم تخفيض هدا العدد بموجب التعديل الدستوري 4عضو من أعضاء مجلس الأمة

ن معضو  25نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني أو  40، ليشترط عدد 2020لسنة 

   5خطار المحكمة الدستورية.أعضاء مجلس الأمة لإ

ما  إذا ويبدو أن النصاب المشترط لإخطار المحكمة الدستورية في الجزائر مرتفع

لمطلوب أعضاء(، أو العدد ا 10قورن بالعدد المطلوب لتشكيل المجموعات البرلمانية )

، كما 6عضو( 30عضو(، أو العدد المطلوب لاستجواب الحكومة ) 20لاقتراح القوانين)

لأنظمة افي  مقبولا أذا ما تمت مقارنته بالعدد المطلوب لإخطار المحاكم الدستورية يبدو

 الدستورية المقارنة.

 مجالات الإخطار البرلماني  -2

يمكن تحديد  2020من التعديل الدستوري  193-192-190باستقراء المواد  

 نظيمات،التودية مجالات إخطار البرلماني ليشمل رقابة دستورية المعاهدات والقوانين العا

ن بشا ورقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، وتفسير الدستور، الإخطار

مة لمحكالخلافات التي تحدث في المؤسسات الدستورية، كما يمكن للبرلمانيين إخطار ا

 7ا.عنه الدستورية لاستصدار قرار رفع الحصانة عن عضو البرلمان في حالة عدم تنازله

 ورية المعاهداترقابة دست -أ

أعطى المؤسس الدستوري الجزائري الحق للبرلمانيين في إخطار المحكمة 

، وهي رقابة جوازيه سابقة 8الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها

 .لإجراء التصديق، تتحصن المعاهدات بعد التصديق عن أي إخطار بشأن دستوريتها

شأنها بلتمس ومعاهدات السلم، فان رئيس الجمهورية يأما بالنسبة لاتفاقيات الهدنة 

 على وجوبا رأي المحكمة الدستورية بعد التوقيع غليها مباشرة، على أن يتم عرضها

ويعد رأي المحكمة الدستورية بشأن هده المعاهدات  9،البرلمان للموافقة عليها صراحة

 10سالفة الذكر استشاري غير ملزم.

 لعاديةرقابة دستورية القوانين ا -ب
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فقد تم منح أعضاء  2020من التعديل الدستوري  190بموجب نص المادة 

قبل  اديةالبرلمان الحق في إخطار المحكمة الدستورية للنظر في دستورية القوانين الع

 وريةإصدارها دون القوانين العضوية والتي يختص بالإخطار فيها وجوبا رئيس الجمه

 دون سواه.

بقة و السا وية تخضع لرقابة الإخطار البرلماني الجوازيةوعليه فان القوانين العض

ورية دست تتحصن بمجرد إصدارها ، وتكون حينئذ محل رقابة لاحقة أما ما تم الدفع بعدم

 من قبل الأفراد.

طني وتجدر الإشارة أن أول إخطار برلماني تقدم به نواب المجلس الشعبي الو

ية القانون المحدد لتنظيم الأكاديم للمحكمة الدستورية كان حول مساس بعض مواد

 11واطنين.الم الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وتشكيلتها وسير مهامها بمبدأ المساواة بين

 رقابة التنظيمات -ج

ارجة الخ التنظيمات هي الأداة الممنوحة للسلطة التنفيذية للتشريع في المواضيع

ة، ولضمان عدم انتهاكها اختصاص رئيس الجمهوريي من  عن نطاق القانون ، وه

 للحقوق والحريات العامة للمواطنين فقد تم إخضاعها للرقابة الدستورية .

دا هتكون التنظيمات محل إخطار برلماني خلال شهر من تاريخ نشرها، وبفوات 

م الشهر تتحصن ضد رقابة الإخطار، وتبقى محل رقابة لاحقة ضمن آلية الدفع بعد

 الدستورية.

 انين والتنظيمات مع المعاهداتتوافق القو -د

عن  تستمد المعاهدات لاسيما ما تعلق منها بالحقوق والحريات قوتها وسموها

، ومن تمسك الشعب الجزائري بالحقوق والحريات 12القوانين والتنظيمات من الدستور

تي صادقت ومن الاتفاقيات ال 1948التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة

 13الجزائر.عليه 

 2020اخضع المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة

ة عن خيرالقوانين والتنظيمات إلى رقابة التوافق مع المعاهدات، باعتبار سمو هده الأ

ن هذا بشأ القوانين والتنظيمات ومنح الحق لأعضاء البرلمان لأخطار المحكمة الدستورية

 ت. لمعاهداانها عالة لحماية الحقوق وحريات المواطنين التي تتضمالرقابة التي تعتبر آلية ف

مات تكون القوانين محل إخطار بموجب هده الرقابة قبل إصدارها، أما التنظي

  14خلال شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 تفسير الدستور -ه
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الأصل في النصوص القانونية ومن ضمنها النصوص الدستورية أن تكون 

د نه قاضحة المعاني والدلالة أي المقصد الذي يريده المشرع عند وضع النص ، إلا وا

توجد بعض النصوص تخرج عن هدا الأصل فتكون غامضة أو تحتمل أكثر من معنى، 

لذلك فقد منح المؤسس الدستوري الجزائري للمحكمة الدستورية بموجب التعديل 

ن كام الدستورية إذا ما أخطرت ماختصاص تفسير الأح 2020الدستوري الأخير لسنة

من التعديل الدستوري ومن بين هده  193طرف جهات الإخطار المحددة في المادة

، وهذا يدفعنا الى البحث عن القيمة 15الجهات نواب وأعضاء البرلمان وتبدي رأي بشأنها

 جدندما القانونية لرأي المحكمة الدستورية لاسيما في مجال تفسير الدستور، خاصة عن

ئية نها المؤسس الدستوري نص عن القيمة القانونية لقرارات المحكمة الدستورية بأنها

، فهل اغفل إبراز 16وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية

 القيمة القانونية لأراء المحكمة الدستورية عن قصد أو عن غير قصد، ولتمييز

لدستورية كان من الأجدر أن تصدر المحكمة الاختصاصات الاستشارية للمحكمة ا

 الدستورية قرارا بشأن تفسير الدستور.    

 البت في الخلافات بين المؤسسات الدستورية -و

ضاء إذا ما نشب خلاف بين المؤسسات الدستورية في الدولة أمكن لنواب أو أع

ي لدستورحيث منح المؤسس االبرلمان إخطار المحكمة الدستورية بشأن هدا الخلاف 

ى لأولاالمحكمة الدستورية صلاحية البت في هدا الخلافات ،وهو ما نصت عليه الفقرة 

طرف  يمكن إخطار المحكمة الدستورية من" 2020من التعديل الدستوري 192من المادة 

طات أدناه بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السل 193الجهات المحددة في المادة 

 " .الدستورية....

ما ة فيا ما يتوقع حدوث خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصوغالب

يتعلق بتحديد الاختصاصات في مجال التشريع حيث نجد أن اختصاص البرلمان في 

ية نفيذالتشريع في مجالات محددة حصرا ، وفي المقابل اختصاص غير محدود للسلطة الت

ماية ة لحالبرلماني بشأن هده الخلافات وسيل في مجال التنظيم، وبالتالي يعد الإخطار

 17الحقوق والحريات.

المحدد إجراءات وكيفيات  19-22من القانون العضوي  13من خلال نص المادة 

من النظام المحدد  15و14الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية والمادتين 

في ما يصدر عن المحكمة الدستورية لقواعد عمل المحكمة الدستورية نجد أن هناك تمايز 

من جراء نظرها بشأن الخلافات التي تحث بين السلطات الدستورية، فإذا ما أخطرت من 

قبل رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو 

ذا (يوما من تاريخ إخطارها، أما إ30الوزير الأول فأنها تصدر قرارا خلال ثلاثون )

(يوما من تاريخ 30أخطرت من قبل أعضاء البرلمان فأنها تصدر رأيا خلال ثلاثون )

إخطارها، وهذا يدفعنا الى البحث عن الداعي لهده التفرقة ، وعن القيمة القانونية لرأي 

 المحكمة الدستورية في هده الحالة.
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ة دديمكن القول أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يجعل جهات الإخطار المح

 لذي يمكنامن الدستور في منزلة واحدة فيأتي في القمة رئيس الجمهورية  193في المادة 

س مجل حق الإخطار الوجوبي دون سواه كما يملك حق الإخطار الاختياري ثم يليه رئيس

ولم  مان،الأمة ورئيس المجلس الوطني والوزير الأول ثم في الأخير نواب وأعضاء البرل

 اواةوري في ذلك بل يجب أن يكون أعضاء البرلمان على قدم المسيوفق المؤسس الدست

 مع جهات الإخطار الأخرى، لأنهم يمثلون الشعب والمعبرون عن انشغالاته.

 رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان -ز

منح المؤسس الدستوري الجزائري الحق لأعضاء البرلمان إخطار المحكمة 

حل مالبرلمان من عدمه، إذا كان هذا العضو الدستورية بشأن رفع الحصانة عن عضو 

، 18نهازل عمتابعة قضائية عن أعمال غير مرتبطة بمهامه البرلمانية في حالة رفضه التنا

تابعات الم حيث تمثل الحصانة البرلمانية ضمانة لاستقلالية عضو البرلمان وحماية له من

 الجزائية عن الأعمال المرتبطة بمهامه النيابية.

 وط الإخطار البرلماني وآثارهثانيا: شر

روط شيه  فحتى يتم قبول الإخطار البرلماني ويرتب آثارا للرقابة، يجب أن تتوفر 

 نصت عليها مواد الدستور وكدا نصوص قانونية أخرى.

 : شروط الإخطار البرلماني -1

لوب يمكن إجمال شروط قبول  الإخطار البرلماني في ثلاث نقاط، النصاب المط

 ل الإخطار، رسالة الإخطار.للإخطار، أجا

 النصاب المطلوب للإخطار البرلماني -أ

أن  ، نجد2020من التعديل الدستوري لسنة 2الفقرة  193باستقراء نص المادة 

ي ( نائبا من المجلس الشعب40المؤسس الدستوري الجزائري قد اعترف لـ أربعون )

حريك الرقابة، ( عضو من مجلس الأمة في الحق بت25الوطني، أو خمسة وعشرون )

ل ن قبموبمفهوم المخالفة يؤدي عدم توفر هذا النصاب إلى عدم قبول الإخطار المقدم 

 19البرلمانيين.

 أجال الإخطار البرلماني  -ب

 عديدنجد أن المؤسس الدستوري الجزائري ولتفادي إغراق المحكمة الدستورية ب

ات، نظيمالقوانين والتالإخطارات لاسيما البرلمانية منها بشأن دستورية المعاهدات و

ار بالإخط بادةوتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات فقد حدد آجالا يجب احترامها للم

 خلالها.

 بالنسبة للمعاهدات يجب الإخطار بشأنها قبل التصديق عليها. -
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 رئيسلبالنسبة للقوانين العادية يجب الإخطار بشأنها قبل إصدارها، حيث أن  -

 20( يوما لإصدار القانون ابتداء من تاريخ تسلمه.30ثون)الجمهورية مدة ثلا

 بالنسبة للتنظيمات يجب الإخطار بشأنها خلال شهر من تاريخ نشرها. -

وبفوات هده الآجال تتحصن هده النصوص من رقابة الإخطار، وتبقى عرضة 

 للرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية باستثناء المعاهدات.    

 البرلمانيرسالة الإخطار  -ج

المحدد إجراءات  19-22من القانون العضوي 03بعد الاطلاع على المادة 

من النظام  10و9والمادتين  21وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

نجد أن المشرع لم يبين بالتفصيل، شكل  22المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية،

 لماني بل اكتفى بان تكون هده الرسالة:ومضمون رسالة الإخطار البر

ه رسالة إخطار موجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية معللة، وحتى تؤدي هد -

 ظاهرالغرض منها لابد أن تكون محررة بشكل جيد، مدعمة بالحجج والأدلة، مبرزة لم

 مخالفة النص موضوع الإخطار للدستور أو عدم توافقه مع المعاهدات.

 ع الإخطار.مرفقة بالنص موضو -

أو  مرفقة بقائمة تضم أسماء وألقاب وتوقيعات نواب المجلس الشعبي الوطني -

 أعضاء مجلس الأمة.   

 إثبات صفة العضوية من خلال إرفاق بطاقة النائب أو العضو. -

ة محكميتم إيداع هده الرسالة من قبل مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط ال

جل يشكل تاريخ تسجيل الإخطار بداية سريان الأالدستورية، مقابل وصل استلام، و

 الممنوح للمحكمة الدستورية للنظر في هذا الإخطار.

 أثار الإخطار البرلماني  -2

ية بمجرد تسجيل الإخطار البرلماني على مستوى أمانة ضبط المحكمة الدستور

بعد و ناءفيترتب عن ذلك أثار و إجراءات  فورية تقوم به المحكمة الدستورية وأخرى أث

 معالجتها أو نظرها لهدا الإخطار. 

 الآثار الفورية   -أ

 فور تلقي المحكمة الدستورية للإخطار البرلماني فإنها تقوم بما يلي:

ذلك وإعلام رئيس الجمهورية بالإخطار المقدم من نواب أو أعضاء البرلمان،  -

 ة فصلمن اجل وقف عملية التصديق على المعاهدة أو عدم إصدار القانون إلى غاي

 المحكمة الدستورية في دستورية النص محل الإخطار.
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و أإعلام رئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول،  -

ي أطلب رئيس الحكومة حسب الحالة بالإخطار، كما يمكنها أي المحكمة الدستورية أن ت

 وثيقة بشأن موضوع الإخطار، أو الاستماع إلى ممثليهم.

 لمترتبة عن معالجة الإخطار البرلمانيالآثار ا -ب

 وريةمن خلال نصوص مواد الدستور ومواد النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدست

 يمكن تحديد أثار معالجة الإخطار البرلماني على النحو الآتي:

ن تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة وتصدر قرارها في ظرف ثلاثو -

رية ارها، ويمكن أن يخفض هدا الأجل بطلب من رئيس الجمهو(يوما من تاريخ إخط30)

 23( أيام في حالة وجود طارئ.10إلى عشرة )

ة، تبلغ قرارات المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأم -

لى وا -حسب الحالة–رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة 

 24خطار.أعضاء البرلمان أصحاب الإ

 يتم ة فلاإذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقي -

 التصديق عليها.

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، أو عدم توافقه مع  -

 المعاهدات فلا يتم إصداره.

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية تنظيم، أو عدم توافقه مع  -

 ات فأن هدا النص يفقد أثره من يوم قرار المحكمة الدستورية.المعاهد

 خاتمة          

وفي الأخير وعلى الرغم من حداثة الإصلاح الدستوري الذي كرس الإخطار 

 ( وقلة عدد لجوء أعضاء البرلمان إلى2016البرلماني)التعديل الدستوري لسنة 

بة ة الرقاعاليفد آلية حقيقية للرفع من الإخطار)مرة واحدة(، إلا أن الإخطار البرلماني يع

 الدستورية، وكفالة لضمان سمو الدستور وحماية حقوق وحريات المواطنين، ولعل

ب يقر التجربة الفرنسية أفضل مثال عن ذلك حيث بلغت عدد الإخطارات البرلمانية ما

مانيين لسنة توسيع الإخطار ليشمل البر 1974إخطارا برلمانيا انطلاقا من سنة  800من

ن أكبير في دسترة الحقوق والحريات، ومن خلال ما سبق نستنتج  كلها ساهمت بشكل

 رقابة الإخطار البرلماني في التشريع الجزائري تتميز بأنها:

بة النسرقابة جوازية سابقة بالنسبة للمعاهدات والقوانين العادية، ولاحقة ب -

 للتنظيمات

( ات، قوانين عادية ، تنظيماترقابة تنصب على النصوص القانونية )معاهد -

ئيس رباستثناء النصوص التي يكون فيها الإخطار وجوبي والتي يختص بالإخطار فيها 

 الجمهورية.
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 الإخطار البرلماني يشمل رقابة دستورية المعاهدات والقوانين العادية -

 ور،لدستوالتنظيمات وكذا رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، وتفسير ا

 الإخطار بشأن الخلافات بين السلطات، رفع الحصانة البرلمانية.

لغير ر وارقابة من شأنها تنقية النصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة للدستو -

 متوافقة مع المعاهدات.

 0تعتبر حق من حقوق المعارضة البرلمانية  -

 ن:ومن اجل تفعيل هده الآلية والرفع من تدخل القضاء الدستوري لابد م

 تعزيز ضمان استقلال أعضاء البرلمان لتمكينهم من ممارسة الإخطار على -

 .نصوص المعاهدات والتشريعات والتنظيمات التي يكون مصدرها السلطة التنفيذية

مساواة أعضاء البرلمان بجهات الإخطار الأخرى سواء من خلال إجراءات  -

لة إخطار المحكمة الإخطار أو من خلال نتائج معالجة الإخطار، خاصة في مسا

 الدستورية بوجود خلاف بين السلطات الدستورية وما يصدر عنها.

 النص على إصدار المحكمة الدستورية قرار بخصوص نظرها في تفسير أحكام -

 ها. الدستور يلزم كل السلطات العامة بدل إصدار رأي يتنازع في الزاميته من عدم

                                                             

 الهوامش
والمتعلق  30/12/2020المؤرخ في  20/442المرسوم الرئاسي رقم من 185المادة  1

دة ، الجري 2020ستفتاء أول نوفمبربإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في ا

 30/12/2020، مؤرخة في 82الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2

 .6،ص 22/01/2023، مؤرخة في 04، العدد
سي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء سعيد بوالشعير، النظام السيا3

 .249،ص2013، الجزائر، 4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء1996دستور 
يتضمن  06/03/2016المؤرخ في  16/01من  القانون رقم 2الفقرة  187نظر المادة ا 4

، بيةطية الشعالتعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا

 33، ص07/03/2016، 14العدد
يتعلق بإصدار  30/12/2020المؤرخ في  20/442من المرسوم 193انظر المادة  5

مية ، الجريدة الرس2020التعديل الدستوري المصادق عليه قي استفتاء أول نوفمبر 

 40، ص30/12/2020، 82للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 
 2016غشت  25المؤرخ في 16/12من القانون العضوي رقم 66و22المادتين انظر  6

ة ظيفييحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما، وكذا العلاقات الو

دد ية، العلشعببينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا

 .62-57، ص28/08/2016، 50
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يتعلق بإصدار  30/12/2020المؤرخ في  20/442من المرسوم 130مادةانظر ال 7

 .التعديل الدستوري
يتعلق  30/12/2020المؤرخ في  20/442من المرسوم 02الفقرة  190انظر المادة  8

 بإصدار التعديل الدستوري
يتعلق بإصدار  30/12/2020المؤرخ في  20/442من المرسوم 102انظر المادة  9

 ريالتعديل الدستو
دراسة في التشكيلة والاختصاصات، مجلة –ليندة اونيسي، المحكمة الدستورية  10

، 28، العدد13الاجتهاد القانوني، جامعة محمد خيضر بسكرة،المجلد

 114،ص2021نوفمبر
 0222يوليو 28المؤرخ في  22ق م د/ر م//06انظر قرار المحكمة الدستورية رقم  11

ي فالمؤرخ 02-22من القانون رقم  20، 15، 12، 9المتعلق برقابة دستورية المواد 

ها، تشكيلتوالذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا،  2022ابريل25

، 54لعدداوسير مهامها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 .17، ص2022غشت  10المؤرخ في 
المتضمن  30/12/2020المؤرخ  20/442م الرئاسي رقممن المرسو 154انظر المادة  12

 2020إصدار التعديل الدستوري لسنة
 2020من ديباجة التعديل الدستوري  16انظر الفقرة 13
 2020التعديل الدستوري  04الفقرة  190انظر المادة  14
 2020من التعديل الدستوري  2الفقرة 192انظر المادة  15
 2020من التعديل الدستوري198دة انظر الفقرة الأخيرة من الما 16
عمار عباس، وصول المواطنين إلى القضاء الدستوري من خلال الإخطار البرلماني،  17

ة ائريمداخلة ألقيت في الملتقى الدولي الأول الذي نظمته المحكمة الدستورية الجز

ة ، نمقاروالموسوم بعنوان حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في الأنظمة ال

  8،ص2022ديسمبر  6و5يومي 
 2020من التعديل الدستوري 130انظر المادة 18
من  186-187نادية ايت أيدير،إخطار المجلس الدستوري على ضوء المادتين  19

، 2008، سبتمبر02،العدد10، مجلة العلوم القانونية والإنسانية، المجلد1996دستور

 .1274ص
 .2020ي من التعديل الدستور 148انظر المادة  20
يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار  2022يوليو25المؤرخ في  19-22قانون عضوي  21

ية ، زائروالإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الج

 .8،ص31/07/2022، مؤرخة في 51العدد
 هورية الجزائريةة الرسمية للجمالنظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، الجريد 22

 .6،ص 22/01/2023، مؤرخة في 04العدد
 2020من التعديل الدستوري  194المادة 23
 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية 12المادة 24


